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المطلب Π: تعريف و خصائص القاعدة القانونية 
            المبحث الأول : خصائص القاعدة القانونية .

            المبحث الثاني : مميزات الجزاء في القاعدة القانونية 
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   المطلب  VΙ : تقسيم القانون : 
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تمهيد 
ضرورة القانون :
           الإنسان كائن اجتماعي , إذ لا غنى له عن الحياة في مجتمع , فهو عاجز بمفرده عن الوفاء بمختلف حاجاته و إشباع رغباته , ولذلك لا يعيش بمعزل عن أقرانه .

         غير أن الحياة في جماعة تتطلب تنظيم سلوك أفرادها و علاقاتهم عن طريق وضع قواعد تبين ما لكل منهم من حق , ما عليه من واجب , لمنع أي تداخل بين المصالح و لتجنب الفوضى و اختلال التوازن , وذلك لما زود به الإنسان من أنانية وحب للذات .
          فلو انعدم مثل هذا التنظيم لكانت الكلمة المسموعة هي الفوضى , ولسادت شريعة الغاب, وأصبحت بالتالي الغلبة للأقوى , و لصدقت كلمة الفيلسوف الفرنسي    BOSSUET : ((حيث يملك الكل فعل ما يشاء ولا يملك أحد فعل ما يشاء ، و حيث لا سيد فالكل سيد، و حيث الكل سيد فالكل عبد)) (1 ).  

          لذا ظهرت الحاجة إلى القانون للحد من حريات الأفراد وإزالة ما فيها من تعارض،وللتوفيق بين مصالحهم، و ذلك بعد أن استشعر الأفراد الحاجة إلى قواعد تنظم تصارع المصالح بينهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي بالجماعة كلها . وهو ما لا يمكن تجنبه إلا عن طريق فرض سلوك معين يلتزم به الكافة، مما يحقق النظام و الاستقرار في المعاملات (2 ) .
  1 - انظر في الإشارة إليه حسن كيرة : المدخل إلى القانون ،الطبعة الخامسة (د . ت . ط )،ص1 .
 2 - راجع في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة : أصول القانون ، طبعة،1979ص12  ، توفيق حسن فرج : المدخل للعلوم القانونية ، طبعة 1976،ص14-15 و لهذا قال الرومان عبارتهم الشهيرة : ٌٌحيث يوجد مجتمع يوجد قانون (ubi socieietas ibis jus) ″ .
          و يطلق على القواعد التي تنظم سلوك الأفراد و تحكم علاقاتهم في المجتمع عبارة " قواعد السلوك " Règles de conduite و تهدف هذه القواعد أساسا إلى تنظيم حقوق الأفراد و حمايتها ، و ذلك عن طريق تحديد مجال خاص بكل فرد من شأنه أن يمنع تدخل الآخرين، و لكن هذا التحديد لا يتأتى إلا بتعيين ما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات ، على نحو يضمن لكل فرد ، و في آن واحد الاستمتاع بهذه الحقوق- وهو في مأمن من تدخل الأفراد الآخرين- و الوفاء بواجباتهم إزاءهم .

فكل حق يقابله واجب، و من هنا يتبين أن الحق و الواجب وجهان لعملة واحدة، فلا يتصور وجود أحدهما منفصلا عن الآخر ، كما أن الحق لا يوجد بغير القانون، و القانون لم يوجد إلا لتقرير الحق و تنظيمه و رسم حدوده و حمايته(3 ) والمثال على ذلك القاعدة القانونية التي أوردتها المادة 124  من التقنين المدني الجزائري التي تضع واجبا على الفرد بعدم الإضرار بغيره ، والتي تقرر في مقابل هذا الواجب حقا للمضرور ، من جراء مخالفة هذا الواجب ، في الحصول على تعويض معين من مسبب الضرر( 4 ) .  
  3 - علي حسن نجيدة : المدخل لدراسة القانون ،طبعة 1985 ، ص6 ، سمير كامل : المدخل للعلوم   
         القانونية ، الكتاب الأول ، نظرية القانون طبعة 1985 - 1986 ص6 إسحاق إبراهيم منصور
       : نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ، الطبعة الثانية 1990 ، ص27 .
  4 -  تقضي المادة 124 من التقنين المدني الجزائري بما يلي : ((كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسب 

        ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض )) . و يلاحظ سقوط كلمة الخطأ من الصياغة 

        العربية لهذا النص ، مع أن الصياغة الفرنسية له قد أوردتها ، إذ قضت بما هو آت :
((tout fait quelconque de l`homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé ,à le réparer  ))                                     
          و في هذا المجال يلاحظ أن كلمة  DROIT  في اللغة الفرنسية تستعمل للدلالة على كل من كلمتي ٌالقانونٌ و ٌالحقٌ مما قد يؤدي إلى الخلط بينهما، و تفاديا لهذا الخلط يضيف الفقهاء الفرنسيون إلى كلمة  DROIT  لفظ  Objectif عندما  يريدون التعبير عن القانون ، و يضيفون كلمة Subjectif  للتعبير عن الحق ) 5 ( و لا وجو د لما قد يثير هذا اللبس في اللغة العربية التي أفردت مصطلحين لكل من المعنيين المذكورين، و كذا الأمر بالنسبة إلى اللغة الإنجليزيةLAW   وRIGHT .  
و نخلص إلى أن دراسة المدخل للعلوم القانونية تتطلب الوقوف على أمرين :   

 1 - نظرية القانون : وتعالج فيها موضوعات : تعريف القانون , بيان خصائص

 قواعده، أقسام القانون و فروع  كل قسم و أنواع القواعد القانونية، مصادر القانون ،

 و تفسير القانون و تطبيقه .  
 2 -  نظرية الحق : و تدرس فيها المسائل المتعلقة بتعريف الحق ، بيان أنواعه

 أركان الحق و مصادره ، و استعمال  الحق و حمايته وإثباته و زواله .
و ستنصب دراستنا هنا على الموضوعات التي تنضوي تحت عنوان ٌنظرية القانون ٌ على أن نتبعها ، إن شاء الله ، بتلك التي ينطوي عليها عنوان ٌنظرية الحق ٌ . 
  5 - انظر حبيب إبراهيم الخليلي: المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون ) الطبعة الثانية ، 1983 

      ص13 , إسحاق إبراهيم منصور : المرجع السابق ،ص27 ، محمد حسام محمود لطفي : المدخل

      لدراسة القانون في ضوء أراء الفقه و أحكام القضاء ، الكتاب الأول ,  نظرية القانون ، طبعة 1993 

     -1994 ، ص9 - 10 .

القسم الأول : النظرية العامة للقانون 

المطلب I : تعريف القانون : 

الاستعمالات المختلفة لمصطلح القانون : 

المعنى اللغوي : كلمة قانون تستعمل في اللغة اليونانية للدلالة عن القاعدة     المبدأ , و تستعمل مجازا للتعبير عن الاستقامة في المبدأ أو في القاعدة , و لذلك يعرف القانون في اللغة اليونانية KANUN  بالعصا المستقيمة , ويعرف القانون في اللغة العربية بالخط المستقيم الذي هو معيار كل انحراف .

    المعنى الاصطلاحي : يستعمل مصطلح قانون في جميع مجالات العلوم , إلا

    أن معناه يختلف في مجال العلوم  الطبيعية و غيرها  من العلوم  عن  معناه في  

    مجال العلوم القانونية , إذ يعرف  القانون  في  مجال العلوم  الطبيعية : بأنه كل

    قاعدة مضطردة و مستقرة يفيد  اضطرارها  و استقرارها  نتائج  معينة ,  ومن

    الأمثلة عن ذلك قانون الجاذبية التي  يعبر عن العلاقة  الحتمية بين ظاهرة  إلقاء

    أي جسم في الفضاء و ظاهرة سقوطه على الأرض , وتوصف هذه الواقعة بأنها

    قاعدة  تقريرية أي  تقرر الواقع  كما هو , أي  نصف الظاهرة  و  من  ثم فإن  

    الظاهرة التي تحكمها هذه  القاعدة حتمية الوقوع متى توافرت أسبابها و دون أن

    يرد عليها أي استثناء .

    أما المعنى الاصطلاحي لكلمة قانون  في مجال العلوم  القانونية فهو : مجموعة

    القواعد التي  تنظم سلوك الأفراد في  المجتمع , و التي تحمله السلطة العامة فيه

    على احترامها  و لو بالقوة عند  الاقتضاء , و توصف  القاعدة  التي   يتضمنها

    القانون في معناه في مجال العلوم القانونية بأنها قاعدة تقويمية , باعتبارها قاعدة

    سلوك فتبين ما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان , و الإنسان  بماله من  إرادة 

    حرة يمكنه أن يعدل سلوكه وفق هذه القاعدة اختيارا و طواعية فإن لم يفعل أجبر

    على ذلك , مما  يفيد أن الظاهرة التي تتضمنها القاعدة  القانونية التي هي قاعدة

    سلوك قد يرد عليها استثناء خلافا للقاعدة التقريرية .

استعمال القانون : 

بمعناه العام و بإضافة صفة إليه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع و استعمال القانون استعمالا خاصا ليكون له معنى آخر .

· يستعمل القانون استعمالا خاصا للتعبير عن أحد مصادره , و هو أن يطلق على القانون لفظ التشريع .
· قد يستعمل القانون استعمالا للتعبير عن أحد فروعه كالقانون المدني , القانون التجاري .

و يلاحظ أن مصطلح القانون DROIT  له معنيين هما .

المعـنى الأول : مجموعة القواعد الموضوعية التي تكون القانون .

المعـنى الثاني: الحق , وهو مجموعة المزايا التي ترتبها القواعد الموضوعية ,

                 تجنبا للخلط بين  هذين المعنيين   أضاف الفقه الفرنسي على كلمة

                 DROIT صفة موضوعي objectif  بصفة المفرد لتصير العبارة  

                 droit objectif  ليعتبر و يدل عن  القانون ,  و أضاف  صفة 

                 الشخصيsubjectifs  بصفة الجمع ليدل عن الحق و تصير العبارة 

                 subjectifs droit و في الإنجليزية يستعملون كلمة Law  ليدلون

                 عن القانون و كلمة right  ليدلون عن الحق .

المطلب Π
تعريف و خصائص القاعدة القانونية 
المبحث الأول :

خصائص القاعدة القانونية .

1) – مجموعة قواعد اجتماعية .
2) – مجموعة قواعد سلوك .
3) – مجموعة قواعد مجردة و عامة .
4) – مجموعة قواعد ملزمة .
1) – القانون مجموعة قواعد اجتماعية : 

       القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك اجتماعية مقترنة بجزاء يوقع جبرا على

      من يخالف حكمها .

    والقانون يهدف من خلال تنظيم علاقات الأفراد في المجتمع على إقامة

    النظام فيه , و منع الفوضى في هذا المجتمع .

      ذلك أن القانون إنما يضع قواعد سلوك وفق  مبادئ عليا  يستهدفها و يتوجه

      بها إلى الأفراد  في المجتمع  حاكمين  أو محكومين ليبين لهم  ما  يجب أن

      يكون عليه السلوك في هذا المجتمع .

      و حتى يمكن للقانون أن يحقق هدفه , فإنه يفترض توافر أمرين : 

· وجود الإنسان لأن هذا الأخير وحده الذي يمكن أن يكلف بالتكاليف القانونية. 
· وجود بيئة اجتماعية لأن القانون لا يهتم بالإنسان إلا بمناسبة عيشه داخل الجماعة , وإذا كانت الدولة تشكل في الوقت الحاضر شكل أو صورة المجتمعات الإنسانية فذلك لا يعني أن القانون قد وجد بوجودها بل إن القانون قد عرفته المجتمعات السابقة ابتداء من الأسرة إلى العشيرة إلى القبيلة إلى غير ذلك من صور المجتمعات البشرية , و إذا كان القانون قد عرفته المجتمعات البشرية السابقة فذلك دليل على أن تطور القانون بتطور المجتمعات , و الذي يتطور هو الآخر بتطور احتياجات الأفراد داخل الجماعة , وإذا كان القانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع و منع الفوضى فيه عن طريق تنظيم علاقات الأفراد داخل هذا المجتمع , كذلك لا يعني أن القانون لا ينظم جميع  هذه العلاقات بل ينظم جزءا فقط منها , وهو الجزء الذي يعتبر ضروريا ولازما لإقامة هذا النظام و الحفاظ عليه . أما غيرها من العلاقات فيترك أمر تنظيمها لقواعد اجتماعية أخرى مثل : قواعد المجاملات و العادات و التقاليد و قواعد الأخلاق و قواعد الدين .
2) – القانون مجموعة قواعد سلوك : 

إذا كان القانون ينظم علاقات الإنسان بغيره من الأفراد في المجتمع , فإنه لا ينظم في الإنسان إلا ما ظهر من سلوكه فلا دخل للقانون في نوايا الإنسان أو مشاعره أو خلجات ضميره و هذا كقاعدة عامة , و القانون مجموعة قواعد سلوكية أي قواعد تقويمية أي ما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان بمعنى أن المشرع يصوغ القواعد القانونية وفق مثل و قيم يستهدفها عن طريق تكليف بأمر أو نهي عنه , و يتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه , ويلاحظ أن القانون لا ينظم من الإنسان إلا سلوكه الخارجي , فلا شأن له بنوايا الإنسان و لا مشاعره النفسية و لا خلجات ضميره .

 ولذلك فإن القانون لا يعاقب على مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة , إلا إذا اصطحب  هذا التفكير بفعل خارجي كشراء الأسلحة اللازمة لتنفيذها , في هذه الحالة فقط يتدخل القانون بمنع هذه الجريمة أو توقيع العقاب على مرتكبيها , و لكن ما يجب ملاحظته أن القاعدة عدم اعتداد القانون بالنوايا غير مطلقة , إذ توجد قواعد تستوجب لتطبيقها منها الاعتداد ببعض النوايا .

· القاعدة التي تضمنتها المادة رقم 41 من القانون المدني التي تلزم من يتعسف في استعمال حقه من تعويض الغير عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك 
   ( أي نية الإضرار بالغير ) 
· القاعدة التي تقول : القاتل يعدم - هذه القاعدة لا تطبق إلا إذا كان القاتل قد تعمد القتل , أي توافرت لديه نية القتل , و لا تطبق هذه القاعدة إذا كان القتل غير متعمد كالقتل الخطأ .
3) – القانون مجموعة قواعد مجددة و عامة : 

 إن القانون باعتباره قواعد سلوك اجتماعية , أي تكليف بأمر أو نهي عنه سابق في وجوده بما يواجهه من فروض يخضعها بحكمه و ذلك لأنه من غير المستطاع التوقع لما سيجد من هذه الفروض مستقبلا ووضع حكم لكل فرض , يضاف إلى ذلك أن ضمان الاستقرار في المجتمع يستوجب تحقيق المساواة بين أفراده , و لا يمكن أن تتحقق هذه المساواة إلا في التكليف في القاعدة القانونية يقوم على أساس موضوعي لا ذاتي بأن يكون الخطاب في التكليف قائما على عنصر التجريد بتعميم الصفة و ليس بتخصيص الذات .

و على هذا الأساس يمكن تعريف خاصية التجريد في القاعدة القانونية بأن الحكم في القاعدة القانونية يطبق على الغرض الذي تتضمنه هذه القاعدة في كل زمن , و بالنسبة لجميع الأشخاص والوقائع , بمعنى أن الحكم الذي يعتبر الأثر الذي يرتبه القانون على تحقق الظاهرة الأصلية , و هي الفرض - إنما يطبق على كل شخص توافرت فيه الصفات التي يحددها هذا الفرض كما يطبق على كل واقعة أو تصرف قانوني توافرت فيه الشروط التي يحددها هذا الفرض , وبذلك تتحقق للقاعدة القانونية الخاصية التالية : و هي خاصية العمومية , أي عمومية التطبيق , الأمر الذي جعل بعض علماء الفقه يقول : بأن القاعدة القانونية تبدأ مجردة لتنتهي عند التطبيق عامة .

 ولنوضح خاصية التجريد و التعميم في القاعدة القانونية بالنسبة للأفراد و بالنسبة  

   للوقائع أو التصرفات القانونية .

          أ – بالنسبة للأفراد :   أي كان آتي فعلا أصاب الغير بضرر يلزم من

                                 تسبب في الفعل بالتعويض .

         ب- بالنسبة للوقائع :  إذا كان البيع بالعينة فيجب أن يكون المبيع مطابقا 

                                 له, ويشترط باعتبار القاعدة القانونية مجردة و

                                 عامة أن تكون شاملة التطبيق أي بأن تطبق على

                                 جميع الأفراد في المجتمع أو على جميع الوقائع أو

                                 التصرفات القانونية.

4) – القانون مجموعة قواعد ملزمة : 

إذا كان القانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع و الحفاظ عليه عن طريق وضع قواعد سلوك اجتماعية يتوجه بها إلى الأفراد الذين يمكنهم بما لهم من إرادة حرة طاعة هذه القواعد أو مخالفتها . و إذا كان ضمان استقرار النظام بالمجتمع يستوجب أن يحترم كل فرد في المجتمع القانون و يعمل به , ذلك أن القاعدة القانونية ليست مجرد نصيحة إن شاء الأفراد انتصحوا بها و إن شاؤوا طرحوها , بل هي تكليف في أمر أو نهي عنه يجب طاعته , و لذلك كان من الواجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء يوقع على من يخالف أحكام القانون , وإن الغرض من هذا الجزاء هو حمل الأفراد على احترام القانون كرها إن لم يقدموا على احترامه طواعية و على هذا الأساس يصف الفقه الجزاء في القاعدة القانونية : بأنه شتر معلق على شرط مخالفة القانون بغية حمل الأفراد كرها على احترام القانون .

المبحث الثاني :

مميزات الجزاء في القاعدة القانونية :

الجزاء يوقع جبرا بواسطة السلطة العامة وفق تنظيم معلوم مسبقا .

1 – يوقع جبرا , فهو يكشف عن صفة هذا الجزاء كونه جزاء ماديا ( محسوس , 

      ملموس , خارجي , ظاهر ) يوقع في الحياة الدنيا .

2 – بواسطة السلطة العامة المختصة ( السلطة التنفيذية ) باسم المجتمع , وذلك 

      يكشف عن طبيعة الجزاء أنه إجبار عام ( يوقع باسم المجتمع ) .

      و ذلك يعني أنه لا مجال للاقتصاص الفردي , بمعنى أنه لا يجوز للأفراد

      أن يستقلوا بتوقيع الجزاء للقاعدة القانونية بأنفسهم إلا في حالة تنازل السلطة

      العامة عن الإجبار العام , من الأفراد و ذلك في الحالات التي ينص عليها 

      القانون صراحة , ومن بين هذه الحالات حالة الدفاع الشرعي ,  حالة

      الحبس في المسائل المدنية ( أي يجوز للدائن أن يخلص أموال مدينه التي

      تحت يده إلى غاية الوفاء بالدين ) .
3 – وفق تنظيم معلوم مسبقا , إن السلطة العامة ( التنفيذية ) لا يمكنها أن توقع 

      الجزاء إلا بعد التثبت من وقوع مخالفة القانون بواسطة سلطة عامة أخرى 

      مختصة و هي السلطة القضائية مما يكشف عن طبيعة الجزاء في القاعدة 

      القانونية أنه جزاء أو إجبار منظم .

و يلاحظ أن الجزاء في القاعدة القانونية ليس على نوع واحد , بل يختلف باختلاف القواعد القانونية , بدليل : 

1. إن مخالفة قواعد القانون الجنائي كالقيام بجريمة سرقة أو قتل تستوجب جزاء جنائيا , و يسمى هذا الجزاء بالعقوبة , وهذا الجزاء قد يمس الشخص في جسمه كالإعدام , وقد يمس الشخص في حريته ( كالحبس ) , و قد يمس الشخص في ماله ( كالغرامة ) .
2. إن مخالفة قواعد القانون الإداري كعدم قيام الموظف بوظيفته تستوجب جزاء إداريا , هذا الجزاء كأن يكون الحرمان من الترقية أو الخصم من الراتب .
3. إن مخالفة قواعد القانون المدني تستوجب جزاء مدنيا . و الجزاء المدني متعدد و متنوع لا يمكن حصره , ومن الأمثلة عليه : بطلان العقد , التعويض عن الضرر .
المبحث الثالث  : 
أقسام القاعدة القانونية أو أنواعها :

 القواعد القانونية تقسم من حيث مدى التزام الأفراد بأحكامها ,على نوعين من القواعد .

 النوع الأول : القواعد الآمرة .

 النوع الثاني : القواعد المكملة ( المقررة )

1. القواعد الآمرة : القاعدة الآمرة هي القاعدة التي لا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها , وعلى هذا الأساس تتميز القاعدة القانونية الآمرة بالتالي : 

1- قاعدة حاجية الاتباع في جميع الحالات و في جميع الفروض .

2- قاعدة مطلقة التطبيق , أي ينعدم فيها إرادة الأفراد في أن يتفقوا على حكم يخالف حكمها .
3- أن كل اتفاق يخالف حكم القاعدة القانونية الآمر يقع باطلا و عديم الأثر , فيعتبر الاتفاق المخالف لحكمها و كأنه لم يوجد أصلا .
و مثال القاعدة الآمرة :  القاعدة التي تجرم القتل و تضع عقابا للقاتل .

و يلاحظ أن العلة من جعل القاعدة الآمرة قاعدة واجبة الاتباع إطلاقا تكمن في أن هذه القاعدة إنما تنظم مسالة تعتبر أساسية لإقامة النظام في المجتمع وذلك بالنظر إلى أن هذه المسألة تمس كيان المجتمع .

2 – القواعد المكملة : هي القواعد التي يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يخالف حكمها وهي تتميز بما يلي : 

1- قاعدة واجبة الاتباع في جميع الحالات و الفروض , بشرط   عدم وجود اتفاق على ما يخالف حكمها .

2- قاعدة غير مطلقة التطبيق , و لا تنعدم فيها إرادة الأفراد في أن يتفقوا على حكم يخالف حكمها .
3- كل اتفاق يخالف حكم القاعدة القانونية المكملة يعتبر صالحا و صحيحا . فإن وجد الاتفاق فيطبق الاتفاق و لا يطبق الحكم الوارد  في القاعدة القانونية المكملة .
و مثال القاعدة المكملة , القاعدة التي تنص على أن تكاليف تسليم المبيع على عاتق المشتري .

معايير التمييز بين القاعدة الآمرة و القاعدة المكملة أو المقررة .
 يمكن التمييز بين القاعدة الآمرة و القاعدة المكملة أو المفسرة بالاعتماد على المعيارين التاليين . 

 المعيار الأول : 

المعيار الشكلي أو المعيار اللفظي :

هو المعيار الذي ينظر فيه إلى الألفاظ التي صيغت فيها القاعدة القانونية .

المعيار الثاني :

المعيار الموضوعي :

هو المعيار الذي ينظر فيه مضمون القاعدة القانونية أو محتواها أو معناها .

إذا كانت القاعدة القانونية مكتوبة ( وهو الوضع الغالب ) فقد تفيد العبارات التي صيغت بها في تحديد صفة القاعدة أنها آمرة أو مكملة .

فإذا كانت الألفاظ التي صيغت بها القاعدة القانونية توحي بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف حكمها أو بطلان هذا الاتفاق , فإن  هذه القاعدة هي قاعدة آمرة .

                  مثال 1 : إن وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء في شركة لا يساهم في  

                         أرباحها و لا يتحمل خسائرها فإن الاتفاق يعد باطلا .

                 مثال 2 : و قد تكون القاعدة آمرة حتى في حالة عدم وجود عبارة

                        بطلان الاتفاق كالحالة التي توحي فيها القاعدة بعدم جواز

                        هذا الاتفاق .

               مثال 3 : و مثال ذلك القاعدة القانونية التي تنص على أنه يجوز للنائب

                        أن يشتري لنفسه ما أوكل بيعه , فإذا كانت الألفاظ التي

                        صيغت  بها القاعدة القانونية توحي بجواز الاتفاق على ما  

                        يخالف حكمها فإن القاعدة مكملة .

               مثال 4 : إن دفع الثمن يكون في وقت تسليم المبيع , ما لم يوجد اتفاق

                        أو عرف يقضي بخلاف ذلك .

وقد يتعدى تحديد وصف القاعدة القانونية أنها آمرة مكملة اعتمادا على معيارالشكل , ومن ثم وجب البحث في مضمون هذه القاعدة أو فحواها أو معناها , ذلك أن العبارات التي قد تصاغ فيها القاعدة القانونية قد لا توحي بجواز أو بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف حكم القاعدة .

    مثال 1 : القاعدة القانونية التي تنص على أن المستأجر مسؤول عن حريق 

              العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .

فإذا كان موضوع القاعدة القانونية ينظم مسألة تهم أفراد المجتمع بأسرهم, كانت قاعدة آمرة و إذا كان موضوع القاعدة القانونية ينظم مسالة خاصة بأطراف العلاقة القانونية و هي مسألة تهم هؤلاء الأطراف فقط , كانت القاعدة مكملة .

وبعبارة أخرى , إذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة , فهي قاعدة آمرة , و إذا كانت القاعدة القانونية لا تتعلق بالنظام العام للآداب العامة , فهي قاعدة مكملة .

و استنادا إلى المعيار الموضوعي يقول بعض الفقه ما يلي : 

· إذا كانت القاعدة القانونية تنظم موضوعا يهم المجتمع بأسره كانت هذه القاعدة قاعدة آمرة .
· إذا كانت القاعدة القانونية لا تنظم موضوعا يهم المجتمع بأسره , وإنما تنظم موضوعا خاصا يهم أطراف العلاقة القانونية , كانت هذه القاعدة قاعدة مكملة.
ويعبر عن هذه الفكرة بمصطلح آخر مفاده : << إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بالنظام العام أو الآداب العامة كانت القاعدة آمرة >> .

وإذا كانت القاعدة القانونية لا تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة فهذه القاعدة تكون قاعدة مكملة.

ويقصد بالنظام العام مجموعة الأسس أو المصالح الحيوية السياسية و الاقتصادية 

والاجتماعية التي يقوم عليها مجتمع معين في زمن محدد . وإذا كانت هذه الأسس أو المصالح متعلقة بالأخلاق سميت بالآداب العامة أو حسن الآداب .

ويطرح تعريف النظام العام و الآداب العامة إشكالا حول معرفة المقصود بالأسس أو المصالح الحيوية , والسبب في ذلك أن فكرة النظام العام أو الآداب العامة هي فكرة نسبية من حيث المكان و من حيث الزمان .

ونظرا لصعوبة تحديد مفهوم النظام العام أو الآداب العامة أو تقرير ما إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بهما أو لا , فقد ترك أمر تقرير ذلك إلى القاضي الموضوع الذي يجب عليه ألا يستفيد بتقيد في تقرير ذلك بمعتقداته أو مبادئه بل على مبادئ  

و معتقدات المجتمع .

  المطلب  Ш
عناصر القاعدة القانونية :

تتكون القاعدة القانونية من عنصرين : 

العنصر الأول : الفرض .

العنصر الثاني : الحكم أو الحل .

و يعتبر كل من الفرض و الحكم ظاهرة أو واقعة , و يعتبر الفرض الواقعة أو الظاهرة التي إذا تحققت وجب أن يترتب على ذلك أثر معين , ويسمى الفرض تمييزا له عن الحكم بـ الظاهرة الأصلية أو الواقعة الأصلية .

و يعتبر الحكم الواقعة أو الظاهرة التي يجب إهمالها في حالة تحقق الظاهرة الأصلية 

( الفرض ) أو هو ( الحكم ) الأثر الذي يرتبه القانون على تحقق الظاهرة الأصلية 

( الفرض) .

              مثال : المادة 353 من القانون المدني التي تنص على ما يلي : 

                        إذا كان البيع بالعينة يجب أن يكون المبيع مطابقا لها .

                        عنصر الفرض في هذه القاعدة هو : البيع بالعينة .

                        عنصر الحكم فيها هو الوجوب كون المبيع مطابقا للعينة .

              مثال : المادة 261 من قانون العقوبات تنص على ما يلي : 

                         كل من قتل نفسا متعمدا يعدم .

                      عنصر الفرض في هذه القاعدة هو القتل العمد .

                      عنصر الحكم فيها هو قتل القاتل بالإعدام .
ملاحظات : يلاحظ أن : 

· الحكم في القاعدة القانونية على نوعين : 

·  النوع الأول : يشمل الحكم المقصود لذاته .

·  النوع الثاني هو الحكم الغير مقصود لذاته .
· الحكم المقصود لذاته هو الحكم الذي لا يحتاج لتطبيقه أي إجراء آخر 
   ( إجراء قانوني ) .

· الحكم غير المقصود لذاته هو الحكم الذي يكون الغرض من وجوده هو تيسير تطبيق أحكامه لقواعد قانونية أخرى .
 مثال : المادة 40 من القانون المدني تنص على ما يلي : 

   - كل من بلغ 19 سنة و لم يحجر عليه يعتبر رشيدا .

   - كل من بلغ سن 19 سنة ,وكان متمتعا بجميع قواه العقلية ( رشيدا ) .

                   عنصر الفرض : بلوغ 19 سنة .

                   عنصر الحكم : الرشاد ( حكم غير مفصود لذاته ) .

و يلاحظ ثانيا أنه لا تلازم بين مادة القانون أو نصه و بين ما يتضمنه من قواعد قانونية بفرض واحد و حكم واحد , كما هو الحال في الأمثلة السابقة .

بل يمكن أن تتضمن مادة القانون أو نصه أكثر من قاعدة قانونية واحدة , مثال

ذلك ما تنص عليه المادة 125 من القانون المدني , على أنه : 
 << يكون ناقص الأهلية , مسؤولا عن أعماله الضارة من صدرت منه و هو مميز, 

غير أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميزو لم يكن هناك منهو مسؤول 

عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يحكم على 

من وقع  منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم . >> 

تتضمن هذه المادة قاعدتين قانونيتين , أما الأولى ( القاعدة ) تحدد مسؤولية 

القاصر المميز , وأما القاعدة الثانية فتحدد مسؤولية الصبي غير المميز .

المطلب ΙV: 

تقسيم القانون : 

أ   1 / تعريف القانون العام و الخاص : 

          الفقه قديما يعرف القانون العام على أنه القانون الذي يحكم العلاقات القانونية التي تكون الدولة طرفا فيها .

و يعرف القانون الخاص بأنه القانون الذي يحكم العلاقات القانونية التي لا تكون الدولة طرفا فيها .

          و يلاحظ أن العلاقة القانونية بما تنشئه من حقوق و ما تفرضه من التزامات يجب أن تنسب إلى أصحابها أي أطراف هذه العلاقة , وقد جرى الاصطلاح القانوني على تسمية صاحب الحق أو من يلتزم بالالتزام بالشخص فكل صاحب حق في العلاقة نسميه بالشخص , ويعرف الشخص في القانون من يتمتع بالشخصية القانونية أي من تكون له صلاحية تلقى الحقوق و تحمل بالالتزامات .

          والشخص بنظر القانون قد يكون من بني البشر أي إنسان و يسمى في هذه الحال << بالشخص الطبيعي >>, الشخصية القانونية ليست حكرا على بني آدم , بل قد تثبت على مجموعة من الأموال أو مجموعة من الأشخاص , و تعتبر الأشخاص في هذه الحال من غير الكائنات الحية و من غير بني آدم , ويسمى الشخص في هذه الحال بالشخص الاعتباري أو الشخص المعنوي , كالجمعيات و الشركات و الدولة من فروعها كوزارات و مؤسسات عمومية و الشخص المعنوي نوعان : 

شخص معنوي خاص : كالجمعيات و الشركات .

شخص معنوي عام : كالدولة و فروعها من وزارات و مؤسسات عمومية , يمنحه القانون حقوقا و امتيازات السلطة العامة لا يمنحها القانون لا للشخص الطبيعي و لا للشخص المعنوي الخاص .

    مثال : إقدام الدولة على نزع ملكية خاصة من أجل منفعة عامة , و يلاحظ 

          أن الشخص المعنوي عندما يدخل في العلاقة القانونية قد يتصرف 

          بصفته سلطة عامة .

   مثال : قيام الدولة بنزع ملكية خاصة من أجل منفعة عامة , وقد تتصرف 

         كفرد عادي , مجردة السيادة أي مجرد من صفة السلطة العامة .

كأن تقوم وزارة بشراء قطعة أرض من شخص معنوي خاص , وبناء على ذلك يتصور أن العلاقات القانونية التي تقوم في المجتمع لا تخرج عن أربعة أنواع : 

     1 – علاقة قانونية : تقوم بين أشخاص جميعهم أشخاص طبيعيون , أو بينهم 

                           و بين أشخاص اعتباري خاص .

2 - علاقة قانونية : تقوم بين أشخاص جميعهم أشخاص طبيعيون أو بينهم و
                       بين أشخاص معنوية خاصة أو بينهم و بين أشخاص 

                    معنوية عامة تصرفت مجردة من صفة السلطة العامة  .

3 – علاقة قانونية: بين شخص طبيعي أو بين شخص اعتباري خاص و
                      شخص اعتباري عام تصرف باعتباره صاحب سيادة .
4 – علاقة قانونية : بين أشخاص اعتبارية عامة تصرفت بصفتها صاحبة
                       سيادة .

ونظرا لكون الشخص الاعتباري العام يمكن أن يتصرف باعتباره سلطة عامة , و قد يتصرف مجردا من هذه السلطة لينزل منزلة الأفراد , و من ثم من العدل أن يخضع في هذه  الحال للقانون الذي يحكم الأفراد و هو القانون الخاص .

وعلى هذا الأساس , يعرف الفقه الحديث أن القانون العام هو القانون الذي يحكم العلاقة القانونية التي تكون الدولة أو إحدى  فروعها أو هيئاتها العامة بصفتها سلطة عامة .

والقانون الخاص هو الذي يحكم العلاقات  القانونية التي لا تكون في الدولة طرفا و كذا العلاقات القانونية التي تدخل فيها الدولة أو إحدى هيئاتها مجردة من السلطة العامة أي مجردة من السيادة .

2 / أهمية التفريق بين لقانون الخاص و القانون العام :

     ا – إن جميع قواعد القانون العام قواعد آمرة لأنها و جدت أساسا لتحقيق

         المصلحة العامة أما القانون الخاص فيتضمن إلى جانب القواعد الآمرة

         قواعد مكملة .

    2 - إن الدولة أو هيئاتها العامة يمكنها بما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة 

         أن تحصل على  حقها بنفسها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء كاتخاذ 

         القرار بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة .

         في حين أن القانون الخاص لا يمنح مثل هذه الامتيازات للشخص الطبيعي

         أوالشخص الاعتباري الذي لا يمكنه أن يقضي حقه إلا باللجوء إلى القضاء.

   3 - إن الأشخاص الاعتبارية العامة تهدف في علاقاتها إلى تحقيق المنفعة العامة, 

         ومن ذلك فإن الأموال المخصصة لها و التي تسمى بالأموال العامة تتمتع

         بحماية لا يتمتع بها المال الخاص و تتمثل هذه الحماية في أنه لا يجوز 

         التصرف في المال العام و لا الحجر عليه و لا تملكه بالتقادم .

    3 / فروع القانون الخاص و القانون العام : 

  * فروع القانون الخاص : 

      1 - القانون المدني .

      2 - القانون التجاري .

      3 -  القانون البحري .

      4 - القانون الجوي .

      5 - قانون العمل .

      6 -  قانون الإجراءات المدنية .

      7- القانون الدولي الخاص .

 و ما يمكن ملاحظته على فروع القانون الخاص , ما يلي :

  1- إن ق م ينظم في الدول الغربية التي تأخذ به , نوعين من العلاقات القانونية : 

        - العلاقات المالية ,أو العلاقات العينية , أي التي يكون موضوعها معاملات 

           مالية .

· العلاقات العائلية , أو علاقات الأحوال الشخصية من زواج و طلاق وما يترتب عنهما .

 أما في الدول العربية ومنها الجزائر فالقانون المدني لا ينظم إلا النوع الأول من هذه العلاقات , تاركا بذلك تنظيم النوع الثاني من العلاقات إلى فرع آخر من القانون الخاص , وهو قانون الأسرة أو قانون العائلة .

  2 - أن ق م يعتبر أقدم فروع القانون الخاص , و لذلك يعتبر أصل هذه الفروع , فيسمى بالشريعة العامة , ولذلك يجب الرجوع إليه ( ق م ) في جميع الأحوال التي لا يوجد فيها حكم في فروع القانون الخاص الأخرى , يحكم العلاقة القانونية أو النزاع , وترتيبا على ذلك , فإن ق م لا يطبق إذا وجد حكم في أي فرع من فروع القانون الأخرى , بمعنى أن فروع القانون الخاص هذه لا تطبق إلا إذا أتت بأحكام استثنائية عن الأحكام الواردة في القانون المدني , و ذلك تطبيقا لقاعدة (( الحكم الخاص يقيد الحكم العام )) .

       مثال : ق م : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا ( حكم في شركات مدنية و

              تجارية ) .

        القانون التجاري : يجب أن يكون عقد الشركة مثبتا في شكل رسمي ( أي 

        عقدا موثقا ) ( حكم في الشركات التجارية ) . 

  3 - إذا جاء في القاعدة أن الحكم الخاص يقيد الحكم العام ( الخاص يقيد العام ) , 

       فان تطبيق القاعدة الخاصة لا يعني عدم تطبيق القاعدة العامة ,لأن الشخص 

       له في الواقع حياتان حياة تحكمها القاعدة الخاصة , وحياة تحكمها القاعدة 

       العامة , فالتاجر مثلا له حياة خاصة كفرد يخضع فيها لاحكام القانون المدني

       وحياة تخص تجارته يخضع فيها لأحكام القانون التجاري كتاجر .

  أ - فروع القانون العام : 

   1 - القانون الدولي العام .

   2 - القانون الدستوري .

   3 - القانون الإداري .

   4 - القانون المالي .

   5 - القانون الجنائي ( قانون العقوبات , وقانون الإجراءات الجزائية ) .

 ب - القانون الموضوعي والقانون الشكلي : 

   إذا كان القانون هو مجموعة قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع فهي تنظم هذا السلوك عن طريق بيان حقوق و التزامات كل فرد من أفراد المجتمع للحفاظ على النظام فيه , فإن القواعد التي تبين هذه الالتزامات و الحقوق , تسمى بالقواعد الموضوعية التي يضمها ما يسمى بالقانون الموضوعي .

أما القواعد الشكلية أو الإجرائية فهي تبين حقوق أو التزامات الأفراد و إنما تبين ما هي الطرق الواجبة الإتباع لتطبيق القواعد الموضوعية .

    *  فروع القانون الشكلي : 

             - القانون الدولي الخاص .

             - قانون الإجراءات المدنية .

             - قانون الإجراءات الجزائية .

    *  فروع القانون الموضوعي : 

         كل ما تبقى من فروع القانون سواء كان عاما أو خاص .

             - قانون الإجراءات المدنية : 

               مجموعة القواعد التي تبين سير الخصومة ابتداء من رفع الدعوى

               إلى صدور الحكم إلى تنفيذ هذا الحكم .

             - قانون الإجراءات الجزائية : 

              هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين كيفية ضبط الجريمة و

              التحقيق فيها , والحكم عليها , وتنفيذ هذا الحكم .

             - القانون الدولي الخاص : 

               هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تبين القانون الواجب التطبيق و

               المحكمة المختصة في العلاقات ذات العنصر الأجنبي .

كل علاقة قانونية تتضمن 3 عناصر , بتوضيحها تفهم المقصود بالقانون الدولي الخاص .

           1 – سبـب العلاقة :  وهو دائما تصرف.

           2 - موضوع العلاقة: وهو إما القيام بالعمل أو الامتناع عن القيام بهذا

                                   العمل 

  جـ - أشخاص العلاقة "أطرافها": وقد يكون أطرافها عبارة عن بائع ومشتر                                                                                                                                                                                                                                                     مؤجر ومستأجر دائن ومدين...الخ .

وقد تكون جميع عناصر العلاقة القانونية , وطنية وفي مثل هذه الحال لا يثور أي أشكال إذ يطبق القانون الوطني على هذه العلاقة وتكون المحكمة الوطنية هي المختصة للفصل في النزاع القائم بشأنها.

            مثال: إن تزوج جزائري بجزائرية في الجزائر يقيمان بها بعد إبرام عقد              الزواج فإذا أراد لحدهما الطلاق ورفع الأمر على المحكمة الجزائرية فلا شك أن القانون الجزائري هو الواجب التطبيق على اعتبار أن جميع عناصر هذه العلاقة جزائرية وطنية , كما أنه لا شك أن المحكمة الجزائرية تكون المختصة وحدها في الفصل في هذا النزاع  , ولكن ليس من الضروري أن تكون جميع عناصر العلاقة القانونية وطنية فقدت في إحدى عناصرها أجنبية , وفي هذه الحال يثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة ومثال ذلك أن يبيع شخص من جنسية جزائرية عقارا يقع في الجزائر لشخص آخر من جنسية فرنسية , ثم يقوم بينهما نزاع بشأن هذا البيع , ومن ثم يتوجب تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة , فهل نطبق القانون الجزائري على اعتبار أن العقد ابرم في الجزائر, وأن العقار يوجد في الجزائر وأن البائع جزائري؟ أم تطبق القانون الفرنسي على اعتبار المشتري فرنسيا ؟ وإذا ما حددنا القانون الواجب التطبيق بتعيين (تحديد) المحكمة المختصة . هل هي المحكمة الجزائرية أو المحكمة الفرنسية؟

فالذي يجيبنا عن هذا السؤال هو القانون الدولي الخاص.

وما يجب ملاحظته هو أن القانون الدولي الخاص قد يتضمن إلى جانب القواعد الشكلية التي سبق بيانها , قواعد موضوعية تتعلق بالجنسية والموطن ومركز الأجانب فإذا تضمن القانون الدولي هذه المواضيع فيعتبر قانونا مختلطا لا شكليا.

جـ) القانون الخارجي والقانون الداخلي:

القانون الخارجي هو عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية بين أشخاص المجتمع الدولي سواء كانوا دولا أو منظمات دولية.

أما القانون الداخلي فهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية بين أشخاص طبيعيين وبين أشخاص اعتبارية خاصة وأشخاص اعتبارية عامة.

ملاحظة: يمكن اعتبار القانون الخارجي هو القانون الدولي العام.

 المطلب      V 
الصياغة القانونية.

هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة التشريعية.

يضعها المشرع بناء على حقائق وأفكار مختلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وأخلاقية ويطلق على مجموع هذه الحقائق و الأفكار تسمية "المصدر المادي للقانون".

ويرى الفقه الحديث وعلى رأسه أنصار نظرية العلم والصيغ بأن العنصر المادي للقاعدة القانونية لا يكفي لوحده , بل يجب وجود مصدر آخر متمم له ولا غنى عنه هو "المصدر الشكلي". ذلك إذا كان المصدر المادي يحدد الغاية من وجود القاعدة القانونية أي يحدد جوهرها, فإن المصدر الشكلي ضروري لإدراك هذه الغاية وتجسيدها في الحياة العملية.

ويتحقق المصدر الشكلي بما يسمى بـ : "الصياغة القانونية".

وتعرف الصياغة بأنها مجموع الأدوات التي تدرج القاعدة القانونية إلى الحيز العملي لإدراك الغاية التي يكشف عنها جوهرها.

أنواع الصياغة القانونية:

           الصياغة القانونية نوعان:

1 -  صياغة جامدة: يرى الفقه أن الصياغة الجامدة تكون إذا حدد المشرع جوهر

                      القاعدة القانونية تحديدا حاسما لا يترك فيه للقاضي مجالا 

                      للتقدير عند تطبيقها.

2 - الصياغة المرنة: تكون إذا لم يحدد المشروع جوهر القاعدة القانونية تحديدا

                        حاسما فاسحا المجال لتقدير القاضي عند تطبيقها

مثال: 

        " إذا كان البيع بالعينة "          " يجب أن يكون المبيع مطابقا لها"
                 الفرض
           الحكم 
                           

في هذه الحالة الصياغة القانونية جامدة ,لأن عنصرا القاعدة القانونية (أي الفرض والحكم) حددا تحديدا حاسما أي لم يترك مجال للقاضي للسلطة التقديرية عند تطبيق هذه القاعدة القانونية.

وتكون الصياغة القانونية مرنة عندما يكون كل من:

1- الفرض والحكم غير محددين تحديدا حاسما.

2- الفرض محدد والحكم غير محدد تحديدا حاسما.

3- الفرض غير محدد تحديدا حاسما والحكم محدد.

أمثلة: 

1- الحالة الأولى:

"إذا أبرم العقد عن طريق الإذعان أو تضمن شروطا تعسفية , جاز للقاضي إبطال العقد   أو إعفاء الطرق المدعم من الشروط التعسفية".

   هنا, كل من الفرض والحكم غير محددين تحديدا حاسما.

2- الحالة الثانية:

"يعاقب على العصيان : بالحبس من سنة إلى أربع سنوات , وبغرامة من 1000 إلى5000 د ج 

                 الحكم 01                          الحكم 02 
 أو بإحدى  هاتين العقوبتين".

في هذه الحالة الفرض محدد , لكن الحكم غير محدد تحديد حاسما.

3- الحالة الثالثة: 
 " إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان  العقد باطلا ".

هنا الفرض غير محدد تحديدا حاسما , لكن الحكم محدد تحديدا حاسما.

طرق الصياغة القانونية وأدواتها:

تقسم طرق الصياغة القانونية إلى قسمين: 

القسم الأول: ينظم الطرق المادية أما القسم الثاني : فينظم الطرق المعنوية.

الطرق المادية: هي عبارة عن التعبير المادي المجسم الذي لا يتطلب جهدا ذهنيا لإدراك جوهر القاعدة القانونية وأهم هذه الطرق ما يلي:

1- إحلال الكم محل الكيف. 

2- الشكليات .
              1 - يقصد بإحلال الكم محل الكيف , التعبير عن المعنى الكيفي تعبيرا 

                   كميا ,أي عن طريق الأرقام يحول دون قيام أية صعوبة في 

                   إدراك جوهر القاعدة أو تطبيقه عمليا أو إحلال المعنى الكمي 

                   محل المعنى الكيفي.

              مثال: تنص المادة 40 ق م على أن:

                    "كل شخص بلغ 19 سنة وكان متمتعا بكامل قواه العقلية يعتبر

                    رشيدا". (يمكنه الإدراك والتمييز).

              2- ويقصد بالشكليات أنواع التصرف القانوني في قالب أو وعاء

                  شكلي حتى يترتب على القانون ( أثر معين ) . 

              مثال: "إذا كانت قيمة التصرف 1000دج أو أكثر فلا يجوز إثبات 

                     البينة بهذا التصرف" .

                     والمشرع إذ يستوجب الشكلية فانه قد يقصد من ذلك تحقيق 

                     إحدى الأمور الثلاثة التالية:

1- التنبيه إلى خطورة التصرف بأن نص على أن " كل تصرف ينصب على عقار يجب أن يثبت في عقد رسمي وإلا كان باطلا" .
2- أن  يجعل من الشكلية وسيلة إثبات من ذلك نص القانون على أنه " إذا كانت قيمة التصرف تزيد عن 10000 د ج , فلا يجوز النسبة لإثباته بل يجب أن يفرغ في قالب شكلي و هو الكتابة " .
3- أن يجعل من الشكلية وسيلة للاحتجاج بالتصرف القانوني في مواجهة الغير.

          و مثاله أنه نص القانون على أن : " الشركة تكتسب الشخصية المعنوية 

          بمجرد انعقاد العقد , ولكنه لا يجوز الاحتجاج و مواجهة الغير بهذه 

          الشخصية إلا بعد إتمام إجراءات الشهر . " 

· الطرق المعنوية : هي عبارة عن الطرق التي تدل على الجهد الذي يبذله المشرع باستعمال أساليب المنطق المحض لإدراك الغاية التي يكشف عنها جوهر القاعدة القانونية , ومن أمثلة هذه الطرق المعنوية: 

                       أ – القرائن ( قرينة ) .

                     ب – الحيل القانونية أو الافتراضات .

  أ - القرائن عبارة عن إخراج أمر مجهول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق 

      الأمر الأول ( المجهول ) إذا ما تحقق الأمر الثاني ( المعلوم ) .

             مثال : ( * ) القاعدة القانونية التي تنص على أن الوفاء بالقسط الأخير

                  للإيجار قرينة عن الوفاء بالأقساط السابقة له . 

 و تقسم القرائن من جهة إلى قرائن بسيطة و قاطعة .

     1 - القرينة البسيطة : هي القرينة التي تقبل إثبات العكس , ومثال ذلك (*) .

     2 - القرينة القاطعة : هي القرينة التي لا تقبل إثبات العكس , ومثال ذلك : 

          الخطأ القائم في جانب حارس الشيء , أو حارس الحيوان , فهذا الخطأ 

          مفترض لا يمكن إثبات عكسه .

· و تقسم القرائن من جهة أخرى إلى قرائن يضعها المشرع , وهي القرائن القانونية بنوعها , وقرائن قضائية يستخلصها القاضي من النزاع المعروض عليه , ومن أمثلة  القرائن القضائية و أن يستخلص القاضي صورية ( غير حقيقي ) البيع بالنظر إلى علاقة الزوجية بين طرفي هذا العقد , فهذه العلاقة يستخلصها القاضي و لا يضعها     المشرع .
· الحيل القانونية و الافتراضات : هي عبارة عن إلباس الزيف و الخيال لباس الحقيقة والواقع , لترتيب أمر قانوني معين , ما كان ليترتب لولا هذا الافتراض الكاذب .

               و مثال ذلك : زيادة ساعة في الصيف و إنقاصها في الشتاء خلافا 

               للواقع .

               و مثال ذلك : افتراض علم الكافة بالقانون , ومن ثم القول بعدم جواز 

               الاعتذار بجهل القانون ( و ذلك بهدف تحقيق المساواة ) .

  المطلب VΙ
 تطبيق القانون .

نقصد بـ ( تطبيق القانون ) تحديد المجال الذي يطبق فيه القانون , بالنظر إلى : 

             1 - الأشخاص المخاطبين بأحكامه (( القانون من حيث الأشخاص )) .

             2 - الحيز المكاني أو الإقليمي الذي يطبق فيه القانون (( القانون من

                 حيث المكان )) .

             3 - الفترة الزمنية التي يعمل خلالها القانون (( تطبيق القانون من حيث 

                  الزمان )) .

1 / تطبيق القانون من حيث الأشخاص : يحكم تطبيق القانون من حيث الأشخاص 

    أو يستند هذا التطبيق على اصل و استثناء .

أما الأصل فهو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون , واستنادا لهذا الأصل , لا يجوز لأي كان أن يتذرع بجهله للقانون حتى لا تطبق أحكامه عليه . و إن هذا المبدأ يصدق بالنسبة لجميع القواعد القانونية مهما كان مصدرها : التشريع أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف . ذلك أن عنصر الإلزام في القاعدة القانونية إنما يستمد من وجود القاعدة ذاتها و لا يتوقف على عنصر خارجي عنها و هو عنصر العمل بها .

و أما الاستثناء فهو جواز الاعتذار بجهل القانون .

يقول بعض الفقه الفرنسي : 

              1 - إن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون إنما ينطبق على

                   القواعد الآمرة دون القواعد المكملة و المفسرة .

- و حجة هذا الرأي في ذلك هو : أن الوارث الذي يبيع نصيبه في الميراث معنقدا أنه الربع في حين أن له النصف طبقا لقواعد الميراث يكون له الحق في إبطال البيع على أساس الغلط الذي لحق إرادته في المبيع .

و يلاحظ أن جواز الاعتذار بجهل القانون يعني عدم تطبيق هذا القانون على الشخص الذي يجهله و لكن الملاحظة على هذا المثال أن قواعد الميراث التي يجهلها الوارث هي التي طبقت و لولا تطبيقها لما تمكن إبطال البيع , و المفروض ألا تطبق ما دام الوارث يجهلها .

و ما يلاحظ على هذا الرأي أنه أخلط بين الغلط في القانون أساس إبطال البيع و بين جواز الاعتذار بجهل القانون و وبذلك لا يمكن التسليم بصحة أن هذا المثال يمثل استثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون .

              2 - رأي ثاني يقول : إن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون إنما 

                   ينطبق على القواعد  الآمرة في القانون الجنائي فقط .

 - و حجة هذا الرأي هو : أن الجهل بقواعد قانون غير جنائي تقوم عليها المسؤولية 

   الجنائية يقوم عذرا لعدم متابعة المتهم جنائيا ( أي عدم قيام المسؤولية الجنائية في 

   حقه ) .

ولذلك قضى القضاء الفرنسي بعدم مسؤولية الشخص الذي يجد كنزا في أرض مملوكة لغيره و يستحود عليه كليا لنفسه جاهلا قواعد القانون المدني الفرنسي التي تملكه النصف و تملك مالك الأرض النصف الآخر , مما يجعله مختلسا هذا النصف الآخر .

و يلاحظ على هذا الرأي أن :   

   1 - القول بهذا المثال يشكل استثناء يعني عدم تطبيق أحكام القانون المدني التي 

        يجهلها مكتشف الكنز , ولكن في الواقع إن هذه القواعد تبقى مطبقة أو 

        واجبة التطبيق وإلا تمكن مالك الأرض من الحصول على نصيبه في الكنز

        وحتى يشكل هذا المثال استثناء فيجب ألا تطبق أحكام القانون المدني أصلا .

       2 - إن عدم قيام المسؤولية الجنائية ترجع إلى عدم توافر القصد الجنائي في

        الاستيلاء على نصيب مالك الأرض في الكنز و القصد في ذلك ركن أساسي

        لقيام المسؤولية الجنائية .

    3 - رأي ثالث يقول : إن الاستثناء الوحيد على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل 

       القانون يتمثل في القوة القاهرة التي تؤدي إلى عزل جزء من إقليم الدولة 

       عزلا كاملا , يمنع به وصول الجريدة الرسمية إلى السكان .

- و يلاحظ على هذا الرأي أنه يتعلق بالتشريع , و الثابت أن نفاذ التشريع لا يكون إلا بعد العلم به عن طريق نشرة في الجرائد المخصصة لذلك , ومن ثم يجوز لمن لم يصل لعلمه صور التشريع عن طريق نشره في هذه الجريدة ووصولها إليه , أن يتذرع  بجهله له حتى لا يطبق عليه , وما دام نفاذ التشريع مشروط بالعلم به , فإن هذا المثال لا يمثل في الواقع استثناء , إنه لا يمكن الاعتماد على التشريع باعتباره مصدرا من مصادر القاعدة القانونية و تعميمها على مصادر القانون الأخرى من مبادئ الشريعة الإسلامية أو العرف , لأن هذه الأخيرة لا يتوقف نفاذها على نشرها في الجرائد المخصصة لنشر التشريع .

 2 / تطبيق القانون من حيث الزمان : 

  يثير أمر إلغاء قانون و إصدار قانون يحل محله , مشكلة بيان الوقت الذي ينتهي

  عنده العمل بالقانون الملغى ( القديم ) و الوقت الذي يبدأ فيه العمل بالقانون الجديد.

  ولا تثور ثمة أي مشكلة إذا كانت العلاقة القانونية قد أنشئت و نفذت في ظل 

  القانون القديم , وقبل الشروع بالعمل بالقانون الجديد , فيطبق عليها القديم و ليس

  الجديد .

  كما لا تثور ثمة أية مشكلة إذا كانت العلاقة نشأت بعد صدور القانون الجديد ,

  فيطبق عليها القانون الجديد و ليس القديم .

  ولكن الملاحظ أن الصعوبة قد تثور بالنسبة للعلاقة القانونية التي قد يستغرق  

  إنشاؤها و تنفيذها فترة من الزمن , ويصدر قانون جديد خلال هذه الفترة , فيثور 

  التساؤل في هذه الفرضية : هل يحكم هذه العلاقة القانون القديم الذي نشأت في ظله

  أم يطبق القانون الجديد الذي ستنفذ في ظله ؟ .

و يمكن توضيح ذلك بالمثال التالي : 

أن يقترض شخص من البنك مبلغا ماليا لمدة 3 سنوات بفائدة سعرها 10 %  , وبعد مرور سنة واحدة , صدر قانون جديد يمنع أن يزيد سعر الفائدة عن 5 % , فهل يظل القرض خاضعا لأحكام القانون القديم الملغى و من ثم يكون المقترض أي المدين ملزما بدفع سعر الفائدة 10 % عن مدة القرض المتبقية ؟ أم يتعين تطبيق القانون الجديد فتخفض الفائدة إلى 5 % ؟ .

ويعبر عن هذا المشكل بـ : تنازع القوانين من حيث الزمان , لأن كلا من ق ق , و ق ج يتنازعان حكم العلاقة القانونية الواحدة .

و يمكن حل هذا الإشكال بالرجوع إلى ما قد يتضمنه القانون من حلول دائمة أو مؤقتة تسمى بـ : الحلول التشريعية .

و في حالة انعدامها يحل هذا الإشكال بناء على القواعد العامة التي طبقها القضاء في هذا الشأن و تسمى بـ : الحلول الغير التشريعية . 

و لنعرض فيما يلي : الحلول التشريعية و بعدها غير التشريعية .

 1 – الحلول التشريعية : 

        1 – الأهلية : ( 6 ق م ) .

        2 – الإثبات ( 8 ق م ) .

        3 – التقادم ( 7 ق م ) .

          1 / أهلية الأداء : هي القدرة على إبرام التصرفات القانونية على نحو يعد 

                             به القانون .

  إن القانون الجديد إذا قام بتنظيم الأهلية , أي بتحديد السن التي يكون الشخص ببلوغها رشيدا , فإنه قد يعدل في السن المحددة في القانون الملغى ( القديم ). فقد يعدل فيها بإحدى الصورتين التاليتين , أي أن ق ج إن يعدل في السن , فإنه لا يخرج عن فرضيتين : 

          الفرضية 1 :  أن يرفع من سن الرشد .

كأن تكون سن الرشد في ق ق هو 19 سنة , ويصبح في ق ج هو 21 سنة .

ففي هذه الفرضية يطبق القانون الجديد بالنسبة للشخص , فيصير قاصرا بالرغم من أنه كان رشيدا في ظل القانون القديم و لا يعتبر رشيدا إلا ببلوغ سن 21 سنة .

وكذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي لم يكتمل بعد سن 19 سنة أي سن الرشد في ظل القانون القديم , فلا يعتبر رشيدا إلا إذا بلغ سن 21 سنة .

وأما بالنسبة للتصرفات التي يكون قد أبرز منها الشخص ,هو بالغ سن الرشد في ظل القانون القديم , فلا يطبق بشأنها القانون الجديد , و إنما يطبق عليها القانون القديم , فتعتبر تصرفات صحيحة لأنها صدرت عن شخص راشد .

 الفرضية 2 :  أن يخفض القانون من سن الرشد .

كأن تكون 19 سنة في ظل ق ق و تصبح 18 في القانون الجديد .

يطبق القانون الجديد بالنسبة لأهلية الشخص : فيعتبر كل من بلغ سن 18 سنة رشيدا وحتى و لو كان يعتبر قاصرا طبقا للقانون القديم .

أما بالنسبة للتصرفات التي يجريها الشخص الذي بلغ 18 سنة , ولم يبلغ 19 سنة أي سن الرشد بالنسبة للقانون القديم تعتبر تصرفات صادرة عن إنسان قاصر و هي تصرفات قابلة للإبطال .

3- الإثبات : هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون على وجود الواقعة مصدر الحق المدعى به,الكتابة ,البينة ( أو شهادة الشهود ) اليمين .

قد يوجد قانون قديم يبين أدلة الإثبات و حجيتها , ثم يأتي قانون جديد يبين ذات المسالة فيستوجب بيان أي القانونين يطبق و لبيان القانون الواجب التطبيق يجب أن نميز بين فرضيتين : 

               الفرضية 1 : أن يتعلق التنازع بدليل إثبات بتعيين إعداده مسبقا أي 

               وقت نشوء الحق , و قبل عرض التنازع بشأنه أمام القضاء , ويتمثل 

               هذا الدليل في : الكتابة .

               المادة 8 ق م : 

الحل : يطبق القانون الذي كان يسري وقت إبرام التصرف الذي يستوجب إعداد الدليل الكتابي بإبرامه وأي القانون الذي كان يسري  وقت إبرام التصرف , أي وقت إعداد الدليل ( البينة , الإقرار , اليمين ) 

          مثال : 

     ق ق        01 / 01 / 1997 : يشترط الكتابة إذا كان التصرف > من 1000دج.

     ق ج         02 / 01 / 1997 : لا يشترط الكتابة .

و يتصور أن يقوم النزاع بين ق ق الملغى و ق ج  الذي حل محله بخصوص وسيلة إثبات يجب إعدادها مسبقا أو بخصوص وسيلة إثبات تقدم أمام القضاء .

الحل : 

عندما يتعلق النزاع بين ق ق  و ق ج بوسيلة إثبات , يجب إعدادها مسبقا و هي الكتابة .كأن يكون ق ق يستوجب الكتابة في كل تصرف تزيد قيمته على 1000 د ج , و يجيز الإثبات بالبينة إذا كانت قيمة التصرف أقل من 1000 د ج , يطبق القانون الذي كان ساريا وقت إبرام التصرف مصدر الحق .

فإذا كان التصرف ابرم في ظل ق ق الملغى فإن هذا القانون هو الواجب التطبيق .

ولا يطبق ق ج بالرغم من أن النزاع قد عرض على القضاء في ظله .

ولا يطبق ق ج أيضا إذا كان هو الذي يشترط الكتابة للإثبات , وكان القانون القديم يجيز إثبات التصرف بالبينة ولأن التصرف لم يبرم في ظله( في ظل القانون الجديد ) .

الحل : 

عندما يتعلق النزاع بوسيلة إثبات لا يمكن إعدادها مسبقا.( البينة أو الإقرار, أو اليمين )يطبق القانون الذي كان ساريا وقت تقديم الدليل إلى القضاء أي وقت عرض الإلزام عليه .

وترتيبا على ذلك إذا كان ق ق يشترط لسماع شهادة الشاهد أن يكون بالغا من السن 18 سنة , ثم ق ج يعدل العمر و يصبح 21 سنة . 

فإن ق ج هو الواجب التطبيق و لا تقبل شهادة الشاهد إلا إذا كان بالغا السن التي حددها حتى و لو كانت الشهادة تتعلق بإثبات تصرف ابرم في ظل ق ق .

         3 - التقادم : هو عبارة عن انقضاء أو مضي المدة التي يرتب القانون

                       على  انقضائها أو مضيها أثرا معينا .

 - و يترتب على انقضاء هذه المدة إما أن يكتسب الشخص حقا لم يكن له من قبل

    وفي هذه الحال يسمى التقادم بـ : التقادم المكتسب .
 - و إما أن يسقط عن الشخص حقا كان له من قبل , ومن ثم يسمى التقادم بـ : 

   التقادم المسقط , ومثاله أن الالتزام ينقضي بمضي 15 سنة .

و يتصور أن القانون الجديد قد يطيل من مدة التقادم في القانون القديم الملغى , سواء تعلق الأمر بالتقادم المكتسب أو التقادم المسقط .

      مثال : 

      كأن تكون مدة التقادم في ق ق 10 سنوات و يجعلها ق ج 15 سنة .

     الحل : 

      تطبيق القانون الجديد , فإذا كانت مدة التقادم في ق ق 10 سنوات مضي منها

      8 سنوات , ويأتي ق ج يجعلها 18 سنة و فيأخذ بالمدة المحددة في القانون الجديد بأن يضاف ما يتبقى من 15 سنة إلى ما تم انقضاؤه من المدة السابقة و من ثم لا تكتمل المدة إلا بإضافة 7 إلى 8 = 15 سنة .

الفرضية 2 : 

  أن القانون الجديد يقتصر من المدة المنصوص عليها في ق ق .

  كان تكون في ق ق 15 سنة و تصبح في ق ج 10 سنوات . 

الحل : 

يجب النظر في أمرين و هما : 

 1 - أن تكون المدة المتبقية بين مدة التقادم في ق ق أقل مدة التقادم في ق ج .

      كأن تكون قد انقضت من مدة التقادم في ق ق 10 سنوات و لم يبق منها سوى 

      5 سنوات وهي مدة أقل من مدة التقادم في ق ج التي هي 10 سنوات .

فيطبق القانون القديم . وبصرف النظر عن المدة المحددة في ق ج فيكتمل التقادم بمضي 5 سنوات المتبقية في تطبيق القانون القديم .

 2 - أن تكون مدة التقادم في ق ج اقل من المدة المتبقية من التقادم من ق ق , 

      فيطبق القانون الجديد , فيصرف النظر عن المدة المتبقية في ق ق و يبدأ  

      احتساب مدة تقادم جديدة مدتها 10 سنوات .

  2 / الحلول غير التشريعية : 

      إذا لم يتضمن القانون حلولا لتنازع القوانين من حيث الزمان , فإن الفقه

      و القضاء يلجأ في هذا الحال إلى الدساتير التي غالبا ما يتضمن مبادئ عامة

      يمكن على أساسها حل هذا التنازع .

و من هذه المبادئ العامة (( مبدأ عدم رجعية القانون )) الذي يعني عدم ارتداد أثر القانون إلى الماضي , أي انه لا يطبق إلا بأثر مباشر و على الوقائع التي تحصل بعد دخوله حيز التنفيذ .

ويلاحظ أن مبدأ عدم رجعية القانون إنما يقيد الفقيه و القاضي فقط , و لا يقيد المشرع في شيء ,غير أنه يجوز لهذا الأخير أن ينص في القانون على التطبيق بأثر رجعي.

ولكن ما تجب مراعاته أن النص على رجعية القانون يجوز فقط في التشريع الأساسي و التشريع العادي , و لا يجوز في التشريع الفرعي .

و يراعى أيضا أن السلطة التشريعية و إن كان يجوز لها أن تنص على تطبيق القانون بأثر رجعي فإن حقها في ذلك مقيد بقيدين أساسيين : 

  1 - أن تنص صراحة على رجعية القانون .

  2 - أن تحدد المدة التي يرتد إليها القانون إلى الماضي .

و من تطبيقات النص الصريح على رجعية القانون نص المادة ( 2 ) من (( قانون العقوبات )) الذي يقضي بأن يطبق على الماضي القانون الأصلح للمتهم . و يكون القانون أصلح للمتهم في حالتين : 

 الحالة الأولى:أن يبقي على الفعل الجرم و يخفف في العقاب .

 الحالة الثانية:أن يجعل الفعل الذي كان مجرما فعلا مباحا أي فعلا لا يشكل جريمة.                 

1 - كأن تكون العقوبة في القانون القديم 3 سنوات حبس ,ثم يخفضها القانون الجديد 

     فيجعلها سنة واحدة , فيطبق القانون الجديد شرط أن لا يكون قد صدر حكم 

     نهائي في حق الجاني , فإن صدر حكم نهائي فلا يطبق القانون الجديد و لو كان 

     أصلح للمتهم و لا تعاد محاكمة الجاني .

2 - كأن يجعل القانون الجديد فعل السرقة فعلا مباحا لا عقاب عليه ففي هذا الحال   

     يطبق القانون الجديد باعتباره الأصلح للمتهم حتى و لو صدر حكم نهائي للمتهم 

     أو الجاني . 

وإذا كان المشرع يجوز له أن ينص على تطبيق القانون بأثر رجعي فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إذا كان هذا القانون أسوأ للمتهم,ويكون القانون أسوء للمتهم في حالتين 

  1 - أن يشدد من العقوبة .

  2 - أن يجعل الفعل الذي كان مباحا في ظل القانون القديم الملغى فعلا محرما .

ففي هذه الحالة لا يجوز للمشرع أن ينص على تطبيق القانون الأسوأ للمتهم بأثر رجعي , فلا يطبق هذا القانون لعدم دستوريته .

3 - تطبيق القانون من حيث المكان : 
     يمكن حل التنازع المكاني بين القوانين بالاعتماد على أحد المبدأين التاليين : 

   1 / مبدأ إقليمية القوانين , أي التطبيق الإقليمي للقانون .

   2 / مبدأ شخصية القانون أي التطبيق الشخصي للقانون .

تفيد دراسة تطبيق القانون من حيث المكان بيان الحدود المكانية أو الإقليمية التي يطبق فيها قانون كل دولة تجنبا لوقوع أي تنازع بين قوانين الدول و حل أي تنازع قد يقع من حيث المكان . يعتمد في حل التنازع المكاني بين القوانين على المبدأين السابقي الذكر .

 1 - يعني أن قانون الدولة إنما يطبق على كل الأفراد الذين يقيمون داخل إقليمها

      سواء كانوا من رعاياها ممن يحملون جنسيتها أو من الأجانب , و أما قانون 

      هذه الدولة فلا يطبق على من يقيم خارج حدود إقليمها و لو كان من رعاياها ,

      وتطبيقا لذلك وأخذا بمبدأ إقليمية القانون فإن القانون الجزائري يطبق فقط على

      الأفراد الذين يقيمون داخل حدود الإقليم الجزائري حتى و لو كانوا لا يحملون 

      جنسيتها , ولا يطبق القانون الجزائري خارج حدود إقليم القانون الجزائري 

      حتى و لو كان الشخص خارج هذه الحدود يحمل جنسيتها .

 2 -  و يعني هذا المبدأ أن قانون الدولة يطبق على رعاياها الذين يحملون جنسيتها 

       سواء كانوا يقيمون على إقليمها أو خارجه , و لا يطبق على الأجانب الذين لا 

       يحملون جنسيتها و لو كانوا يقيمون على إقليمها .   

و تطبيقا لذلك و أخذا بمبدأ شخصية القانون فإن القانون الجزائري يطبق على الرعايا الجزائريين بصرف النظر عما إذا كانوا يقيمون داخل الإقليم الجزائري أو خارجه , ولا يطبق القانون الجزائري على الأجانب الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية حتى ولو كانوا يقيمون داخل الإقليم الجزائري . 

ويراعى أن الجزائر تأخذ بمبدأ إقليمية القانون كأصل ,و بمبدأ شخصية القانون كاستثناء لهذا الأصل .  

ويقسم مبدأ إقليمية القانون الذي يأخذ به المشرع الجزائري كأصل إلى شقين : 

 * شق إيجابي , و* شق سلبي , ترد على كل منها استثناءات يطبق بشأنها مبدأ شخصية القانون .

ويشتمل مبدأ إقليمية القانون الذي تأخذ به الجزائر على شقين شق سلبي وشق إيجابي, ترد على كل منهما استثناءات .

 * الشق الإيجابي : يتمثل في أن قانون الدولة يطبق على جميع الأشخاص الذين 

   يقيمون داخل إقليمها بصرف النظر عن جنسيتهم , وهذا يعبر عن مبدأ سيادة 

   الدولة الذي تبسطه على إقليمها , وتطبيقا لذلك فإن القانون الجزائري هو الواجب  

  التطبيق على كل فرد يقيم داخل الإقليم الجزائري حتى و لو كان من الأجانب .

أما الاستثناءات التي ترد عن هذا الشق فهي : 

  1 - إن قانون العلاقات الشخصية يطبق تطبيقا شخصيا , بمعنى أن قانون الأسرة 

       أو قانون العائلة يعتبر استثناء لمبدأ إقليمية القانون , وتطبيقا لذلك فإن القانون

       الجزائري لا يطبق على الأجانب الذين يقيمون داخل الإقليم الجزائري فيما

       يتعلق بعلاقاتهم الشخصية من زواج وطلاق ونسب و ميراث .... إلخ , بل 

       يطبق بشأن هذه العلاقات القانون الشخصي لأطراف هذه العلاقة شريطة ألا 

       يكون هذا القانون مخالفا للنظام العام و الآداب العامة في الجزائر. والعلة في 

       ذلك اتصال العلاقات العائلية أو الشخصية بمعتقدات الشخص و دينه وكان من 

       الضروري احترام هذه المعتقدات .

  2 - إن القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية تطبق هي الأخرى تطبيقا شخصيا إذ 

       لا يجوز لغير رعايا الدولة ممارسة هذه الحقوق , و العلة في ذلك أن الحقوق 

       السياسية لا يتمتع بها من كان يكن للدولة الولاء و الإخلاص , و هما صفتان

       لا تتأكدان إلا بقيام رابطة العلاقة السياسية بين الفرد و الدولة المتمثلة في

       الجنسية وتطبيقا لذلك لا يجوز لغير الجزائري أن يترشح لتولي مناصب عليا 

       في الدولة الجزائرية ولا الانتخاب على من يتولاها .

  3 - إن القوانين المتعلقة بالنشاط الدبلوماسي تطبق هي أيضا تطبيقا شخصيا , 

       ومن ثم لا يخضع الدبلوماسيون لقانون الدولة التي يتواجدون داخل إقليمها 

       بالنظر إلى ما يتمتعون به من حصانة .

والعلة في ذلك أن منح الحصانة الدبلوماسية يعبر عن الرغبة في تمكينهم من أداء مهامهم بعيدا عن مضايقات سلطة الدولة الأجنبية التي يعملون بها .

       و يتمثل الشق السلبي : في مبدأ إقليمية القانون : أن قانون الدولة لا يطبق

       خارج حدود إقليمها , وتطبيقا لذلك لا يطبق القانون الجزائري خارج الحدود 

       الإقليمية للجزائر لا على الجزائريين الذين يقيمون في الخارج أو غيرهم من 

       الأجانب , ويرجع ذلك إلى أمرين : 

1 / الشخص الذي يقيم خارج إقليم الدولة يكون في الواقع في نطاق السيادة 

الإقليمية لدولة أخرى تخضعه لقانونها و لا تسمح له بتطبيق قانون أجنبي عنها عليه.

2 / صعوبة متابعة تطبيق القانون خارج إقليم الدولة الذي أصدرته .

و يرد على الشق السلبي لمبدأ إقليمية القانون استثناء وحيد يتعلق بتطبيق قانون العقوبات للدولة على رعاياها الذين يقيمون خارج إقليمها تطبيقا شخصيا , وذلك بالنسبة للجرائم التي يرتكبونها , و التي من شانها المساس بأمن هذه الدولة و ومن ذلك جرائم تزوير النقود و جرائم التجسس .

والعلة في ذلك أن هذا الشخص قد يكون في نطاق سيادة الدولة الأجنبية لا تخضعه للعقاب على اعتبار أنه لم يرتكب جرما يمس بأمنها , ويلاحظ مما تقدم من استثناءات أن الجزائر في الواقع لا تأخذ بمبدأ إقليمية القانون , بل تأخذ بمبدأ شخصية القانون , كذلك و أنها تجعل من الأول أصلا و من الثاني استثناء عن هذا الأصل .
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